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الأستاذ نورالدين جوادي
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1. تقديم :

تباعاً مع شمولتها، بدأت «العولمة: الليبرالية الاقتصادية الجديدة» ( La mondialisation ) في الاقتراب مما تبقى من ملفات الحياة اليومية للبشر، فبعيداً عن تحرير « حساب رأس المال » وفك قيود « الميزان التجاري »، وفي منء عن مناقشة إفرازات تلك العمليات، بدأت « أممية رأس المال » في تشخيص بعض القضايا الراهنة وتحليل أسس تأزمها انطلاقاً  من رؤى « عقيدة العولمة » فكل خلل اقتصادي، سياسي أو مجتمعي ... الخ يعنى بالضرورة غياب أحد مبادئ « الليبرالية الاقتصادية الجديدة » على مستوى الممارسة العملية، فظاهرة « الفقر La pauvreté » لا تزال تنموا وتهدد البشرية لأنه فقط هنالك كدس من « الحواجز التجارية Les barrières commerciales » التي تعيق التدفق الحر لـ « السلع والخدمات »، ولأن « الشركات متعددة الجنسيات FMN » لا تزال تجد مطبـات أمام توسيع رقعـة استمـاراتها، ولأن « الدولة » تتماطل في تطبيق برامج التعديل والتكييف الهيكلي وتتسبب في تضييق قنوات تدفق « رأس المال Le captal » عالمياً، و« البيئة L'environnement » تُخرب وتنتهك فقط بسبب ذلك « الفقر» ولغياب الإصلاحات الاقتصادية التي وصفتها « المؤسسات الدولية Les organisations internationales » . أما « أزمة المياه » فراجعة فقط لأن منابع المياه في العالم ذات طابع عمومي ولا تخضع لسلطة « رأس المال » ... الخ . وهذا « الزعم العولمي » يدفع إلى ضرورة مناقشة بعض تلك القضايا ونبش ملفاتها، أملاً في تبيان نقاط الإفك والزور في طرحها، وتوضيح أماكن الخلل في التشخيص العولمي لها، ومن ثم نقد « الحلول الليبرالية » المقدمة كوصفات علاجية لهموم البشر وتعاستهم .

القضية فيما تعلق بخطاب « العولمة » حول قضايا « الفقر » و« البيئة » ... الخ، معقدة وشاسعة الطرح والأطروحات فيها تتوالد على الدوام وهي أكثر من أن تتضمنها دراسة اقتصادية بهذا الوضع محدد الصفحات والغايات، ما يدفع بالضرورة إلى حتمية انتقاء « مفصل بحثي » ومناقشته فيما يمكن أن يستعمل في تعميم الرؤية أو إثباتها بأقل تقدير . ومن كـل ذلك، ولعدة مرجعيات ( شخصية وموضوعية )، سـوف نقتصر ضمن دراستنا هذه على نقد ( Critique ) « الخطاب الليبرالي Le discours libéral » الذي تتبناه أكبر « المؤسسات الاقتصادية الدولية » : « المنظمة العالمية للتجارة OMC »، « صندوق النقد الدولي FMI » و« مجموعة البنك العالمي GBM » تحديداً مـا تعلق بـ : إشكالية « التنمية المستدامة Le développement durable » و« تحرير التجارة Libération du commerce » . 

2. قراءة في أسس « الطرح الليبرالي » حول : توليفة ( التحرير التجاري / التنمية المستدامة ) :
آخر المطاف منظومة « لحظة العولمة الراهنة »
 هي مرتجى ليبرالي لتشكيل نظام اقتصادي دولي تنضوي تحته كافة اقتصاديات العالم ( المراكز والأطراف ) . وهي ووفق هذا الطرح ـ أي العولمة الراهنة ـ حالةُ دعوة ضمنية لضرورة خلق « سلطة فوق قومية » تتضمن إطار مؤسساتي اقتصادي، مالي وتجاري عالمي يحدد ملامح التجسيد الميداني لمقتضيات وسبل توطين « عقيدة العولمة الاقتصادية » على أرض واقع « اقتصاد العالم المعولم »، ويسير شؤون اقتصاد « المجتمع العولمي » .  


صنواً مع بداياتها، تجسدت أشراط تلك الرؤية مع نهايات « الحرب العالمية الثانية »، حيث قد بدأت تنتقل غير قليل من مقومات « السيادة الوطنية L'autorité nationale » ( تحديداً منها الاقتصادية ) من « سلطة الدولة » إلى « سلطة المؤسسات الدولية » التي أضحت تدير « الاقتصاد العالمي L'économie mondiale » بالمطلق برغم أن عمرها لم يجاوز في مطلقه السبعة عقود، وأن شرعية وجودها لم تخضع أبداً لأية مستويات « استفتاء دولي » شارك فيه الجميع بالرفض أو القبول، بقدر ما كان ظهورها ـ أي تلك المؤسسات ـ نتاج اتفاقات بينية لـ « المراكز الرأسمالية »، فلا نعتقد أن أي من تلك « الهيئات » خضعت في تأسيسها لرغبة أي من « الدول النامية Les pays sous-développés » ولو بالوكالة : 

· فـ « صندوق النقد الدولي » و« البنك العالمي » أنشاء خـلال مؤتمر « بروتون وودزBretton-woods  » بـ « الولايات المتحدة الأمريكية » والذي ضم 44 مقعداً فقط خصصت لممثلي « الدول الصناعية الكبرى » آن ذاك . 
· و« المنظمة العالمية للتجارة »، الوضع لا يختلف كثيراً باعتبار أن « الجات GATT »
 وبرغم أن عدد أعضائه من « الدول النامية » ( 13 دولـة ) تجـاوز مثيله من « الاقتصاديات المتقدمة Les économies développés » ( 10 دول ) فقد أبرم وفق مقاسات هذه الأخيرة، ولا تزال تلك « الاقتصاديات الهشة » على الهامش . 


موضوعياً، وبرغم تلك الوضعية القسرية إلا أن ذلك يمنع من توجيه بعض النقد الموضوعي لتلك المؤسسات حول : بنيتها، سياساتها، عملها، وطرق تعاملها مع المشاكل، خاصة منها ما تعلق بموضوعات : « التنمية »، « حقوق الإنسان » و« الفقر » و« البيئة » ... الخ، وهو ما سوف تتمحور حوله هذه « المداخلة » التي سوف نخصصها وكما أسلفنا الذكر كـ : إطلالة في صلف « العولمة : الليبرالية الاقتصادية الجديدة » عبر قراءة نقدية في رؤى تلك « المؤسسات الاقتصادية الدولية » فيما تعلق بإشكالية « الفقر » وملف « البيئة » آخذين قضية العلاقة الطردية بين « التحرير التجاري » و« التنمية المستدامة » كنموذج .

وبشكل عام، المطالعة السطحية لوثائق تلك « المؤسسات الثلاث » ـ وغيرها من الكيانات الداعمة لسيناريوهات « الرفاهية على ضفاف العولمة الراهنة » ـ تظهر وبيسر ترويجاً مفرطاً لوجود علاقة متينة، طردية وبسيطة بين « عولمة الاقتصاد الوطني » ( تحديداُ منه تحرير قطاع « التجارة الخارجية » ) وبين تمكين « التنمية المستدامة » للقضاء على مشكلات « الفقر »، والفصل في قضايا « البيئة والاقتصاد » . وفيما يلي قراءة في رؤى تلك « المؤسسات » وأسس طرحها حول : توليفة ( التحرير التجاري / التنمية المستدامة ) ومن منشوراتها :
· خطاب « منظمة التجارة العالمية » خلال وثيقة: « العشر المزايا التي يتيحها النظام التجاري للمنظمة » .
· رؤية « البنك العالمي » المعلنة على الوقع الرسمي له على شبكة « الإنترنت».
· وجهة نظر « صندوق النقد الدولي » المنشورة ضمن دورية « قضايا اقتصادية» التي يصدرها .
2. 1. توليفة ( التجارة / التنمية ) في خطاب « منظمة التجارة العالمية » :
         قراءة في وثيقة : « العشر المزايا التي يتيحها النظام التجاري للمنظمة »

على مستوى « السياسة الاقتصادية La politique économique »، خطاب « منظمة التجارة العالمية » حول ملف « التنمية المستدامة » بمفصليها الأساس : القضاء على « الفقر » وصون « البيئة » يكمن في أن : استئصال « الفقر » ثمنه بالمختصـر : « تدويل اللاحمائية  Internationalisation du non - protectionnisme »  ( أي تعميم « الحرية التجارية » على المستوى الدولي ) .  وأن « الفقر » هو أساس تخريب « البيئة » . وأن قضية صون « البيئة » كموضوعة في « التجارة الدولية » يجب أن تناقش تحت خط وجوب عدم ارتقاء أي ترتيبات « الحفاظ على البيئة » إلى مستوى « أداة حمائية » قد تعيق آلية « التحرير التجاري » .

وهذا « الخطاب الفردوسي » اخترق كل منشورات « المنظمة » مذ إرهاصاتها عام 1947، ولعل أهم تلك الإصدارات التي لخصت وجهة النظر تلك هي وثيقة : « العشر المزايا التي يتيحها النظام التجاري للمنظمة »
 والتي نشرت تحت سقف فكرة رئيسة هي :  أن « تحرير التجارة الدولية » هو المعبر الوحيد أمام « الاقتصاديات النامية » للخروج من نفق تدني مستويات « الأداء الاقتصادي » وأن نظاماً تجارياً محرراً بالمطلق هو فقط القادر على ضمان : الأمن والسلام العالميين على كافة الصعد : الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية ... الخ .

في « الميزة ( 04 ) L'avantage » منه مثلاً، بدا ذلك الخطاب جلياً، عندما عنونت بأن : « تحرير المبادلات » يخفض « تكاليف المعيشة » (La libéralisation des échanges réduit le coût de la vie ) . وقد فُسر ذلك انطلاقاً من أن « الحمائية » تفقر المواطن البسيط، باعتبار أن تقليص واردات أي سلعة سوف يؤدى إلى ندرتها محلياً، وبالتالي ارتفاع أسعارها، مثلما حدث في « الولايات المتحدة الأمريكية » عندما حدت من استيراد « السيارات اليابانية »ثمانينات القرن الماضي, فارتفعت أسعار السيارات بحوالي 41 % بين 1981 و1984 . وعلى العكس من ذلك عندما حررت الاتصالات تسعينيات نفس القرن، انخفضت تكاليف المكالمات بنسبة لا تقل عن 4 % في « البلدان النامية وأكثر من 2 % في البلدان الصناعية . كما وورد أنه إحصائيا وإذا تمت إزالة « الرسوم الجمركية Les droits de douane » على كافة القطاعات الاقتصادية، فإجمالي مكاسب ذلك يتجاوز 23 بليون دولار أمريكي منها 8 بليون دولار لـ « الدول النامية » . 

أما « الميزة  ( 05 ) »، فأكدت أن « التجارة الحرة » ترفع مستويات « الدخل  » بسبب ارتفاع « الصادرات Les exportations »، وهو ما أشارت إليه « الميزة ( 06 ) » مباشرة عندما حملت عنوان : « التجـارة » ترفع مستوى « الدخل » ( Le commerce accroît les revenues  )، لأنه وببساطـة : تقليـص « العـوائق التجارية » ينمي « التجارة »، فيرتفع « الدخل » وتنخفض معدلات « الفقر »، ناهيك عن أن ذلك يحفز « النمو الاقتـصادي », ويحسن « التوظيف »، مثلما ورد في « الميزة  ( 07 ) » بعنوان : « التجارة » تحفز « النمو الاقتصادي » وتحسـن « التوظيف » ( Le commerce stimule la croissance économique ce qui peut être bon pour l’emploi ) ، كما وأنها ـ أي « التجارة الحرة » وكما ورد في عنوان « الميزة ( 08 ) » ـ تحسن كفاءة ( L'efficacité ) « النظام الاقتصادي » وتقلص « التكاليف » . 
2. 2. توليفة (التجارة الحرة/التنمية المستدامة ) في فهم « صندوق النقد والبنك الدوليين » :
اقتصادياً، واستناداً إلى غير قليل من المرجعيات التاريخية قد لا يمكن في غالب الأحيان الفصل بين « صندوق النقد الدولي ( FMI ) Fonds Monétaire International » و« البنك العالمي ( BM ) Banque Mondiale » على مستوى النشأة أو آلية العمل .. الخ . وفيما تعلق بموضوعة بحثنا، القضية لا تزال تتعمق لدعم أطروحة التوأمة بين « البنك » و« الصندوق »، فعلى مستوى قضية « الفقر » وإشكالية « الحفاظ على البيئة » وبرغم التباينات السطحية التي يمكن ملاحظتها في سياسة كل منهما، إلا أنه وعلى مستوى العمق المرجعية واحدة وعقيدة العمل موحدة وغير قابلة للتفاوض في أدنى حددوها، فالمؤسستين ترتكزان إلى ما يعرف بـ « اتفاق واشنطن » .

فمثلاً، وبخصوص « البنك العالمي »، فقد ورد وبالحرف، وعلى الصفحة الرئيسية لموقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة « الإنترنت Internet »، وتحديداً على النسخة العربية منه، قام المشرفون على الموقع بنشر وجهة نظر « مجموعة البنك العالمي » حول قضية « الفقر » وإشكالية الحفاظ على « البيئة » . ولكون الطرح كان جد واضحاً سوف نورد ذلك النص كما ورد على الموقع مع بعض التعديلات الطفيفة
 : ففي نظرة سريعة، كتب معدو البيان : أن « البنك العالمي » يقوم الوقت الراهن، وبالتعاون مع « مؤسسة التمويل الدولية SFI »
 و« الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA »
 بإعداد إستراتجية لـ « البيئة » والتي من المتوقع الانتهاء منها في شهر ديسمبر 2010، ضمن سياق التزام « مجموعة البنك العالمي » لضمان مساندتها للبلدان المتعاملة معها بمرتجى الحصول على نتائج إنمائية مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً . وذلك من خلال تحديد المجالات الرئيسية التي قد تتيح للبلدان النامية إمكانات فعالة لتوفير « الأولويات البيئية »، ولتمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من « التنمية المستدامة » والقضاء على « الفقر » . وهذا الالتزام من « مجموعة البنك العالمي » يأتي ضمن الالتزامات التي قطعها « المجتمع الدولي » على نفسه في « قمة الألفية » عام 2000، و« قمة العالم للتنمية المستدامة » التي عقدت في جوهانسبرغ عام 2002، وكذلك مع « التقييم الألفي للمنظومات الإيكولوجية » عام 2005 .
وفي الإجابة عن السؤال حول : كيف يساعد « البنك العالمي » البلدان النامية على حماية بيئاتها والتخلص من وصمة « التخلف » و« الفقر » ؟ فكانت الإجابة بسيطة، فكل ذلك يتم عن طريق : 

· عملية « الإقراض » الواسعة التي ينتهجها « البنك العالمي » بزعم معاونة « الدول المتخلفة » والمنهكة بيئياً، لتجاوز مأزق « الفقر » وإشكالية تخريب « البيئة » . ويذكر « البيان » أن أكبر مشروعي إقراض قد شملا كل من دولتي « البرازيل » و« كولوبيا » لأغراض « التنمية المستدامة » .
· تقديم المشورة والمساعدة الفنية والتدريب، فيما تعلق تحديداً بقضايا  التحليلات البيئية القطرية والتقييمات البيئية الإستراتيجية تساعد مختلف البلدان النامية على أن تدرج « الاعتبارات البيئية » في سياساتها وإستراتيجياتها وخططها الإنمائية الوطنية والقطاعية، مما يعزز استدامتها . 
هذه الإجابة وبقدر ما تبدو بسيطة وبريئة، إلا أن الجميع على علم بأن « البنك العالمي » وكذلك « صندوق النقد الدولي » يشترطان لتقديم القروض أو منح المساعدات، تطبيق سياسات ( يطلق عليها إصلاحات ) اقتصادية تصب بالمجمل وفي آخر المطاف ضمن « عقيدة الليبرالية الراهنة »، والتي أختزلها  ما يعرف بـ « توافق واشنطن »، والذي نعتقد أن أهم المنطلقات التي تضمنها وفيما تعلق بموضوعة بحثنا هي
 :

· حكومة الحد الأدنى وأقل تدخل في الشؤون الاقتصادية و« القضايا التجارية » .
· ​تطبيق برامج « التثبيت الاقتصادي » و« التعديل الهيكلي L'ajustement structurel » .
· إلغاء كل سياسات « الدعم La subvention » على كافة المنتجات، وتقليص نفقات « القطاع الاجتماعي » كخطوة لتخفيض « العجز » في الموازنات الحكومية .‏ 
· ​ عدم الحرص الزائد على خفض « البطالة Le chômage » على حساب « الحسابات الاقتصادية »، وتجنب أي مشاريع اقتصادوية تهدف إلى الوصول بـ « سوق العمل » إلى درجة « العمالة الكاملة » إضافة إلى ضرورة اعتناق ما يدعى بمشروع الميل نحو « الادخار في العمل » ووضع خطط عملية لتطبيق مبادئ « العمل المؤقت » .‏ 
· ​ إحلال « الواردات Les importations » محل « ‏الصادرات Les exportations » .
· ​خصخصة ( Privatisation ) « القطاع العام » وفتح الباب على مصرعيه أمام مبادرات « رأس المال » الخاص بشقيه الوطني والأجنبي ومستوييه المباشر وغير المباشر .
· دعم خطابات « حرية السوق » بكامل مستوياتها ودون مماطلة .‏ 
· تحرير « التجارة الخارجية Le commerce extérieur » والتخلص من « السياسة الحمائية » .
· تعويم « الصرف الأجنبي » وإلغاء مركزية السلطات النقدية وإصلاح المنظومة المالية والنقدية

أما « صندوق النقد الدولي » وبالإضافة لما سبق، فقد كانت وجهة نظره أكثر جلاءً ضمن منشوراته، فعلى منشور « قضايا اقتصادية » والذي يصدر بشكل دوري وباللغة العربية، وفي نسخته لعام 2006 التي حملت عنوان « اشتراك البلدان الفقيرة في النظام التجاري العالمي »، جاء وبالحرف وفي عنوان أولى فصوله : « التجارة والنمو والحد من الفقر » . وورد وبالكلمة أنه : تم إجراء عدد من تحليلات الانحدار القطرية والمقارنة والطولية في محاولة للكشف عن تأثير عوامل مختلفة في معدلات النمو وتحديد اتجاه العلاقة السببية بينهما . وانتهت هذه التحليلات إلى وجود أدلة تثبت الارتباط الوثيق بين « الانفتاح التجاري » وزيادة سرعة « النمو الاقتصادي »
 .

3. توليفة ( التجارة / تنمية ) والفقه المضلل :


في بدايات طرحه يستهزأ الدكتور « جان زيغلر »
 من سادة العالم الجدد هؤلاء ( أي دعاة « العولمة » ) وخطابهم ذلك قائلاً : إن « الحرية » !!؟ و« الطمأنينة » !!؟ ( بمعنى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ... الخ ) تضمنهما لجميع الناس فقط « التجارة المعولمة والسوق المحررة من كل قيد » .. !!؟ لنتحرى حقيقة هذا الادعاء ... وهو ما سوف نفعله نحن أيضاً عبر هذه المداخلة .


إذاً، أكاديمياً وعملياً ... الخ، لا يزال الخطاب المروج لـ « العولمة : حرية التجارة العالمية » يستمد شرعيته من توليفة ركبت عمداً لتجمع بين ( التجارة / التنمية ) ضمن أطروحة تتعلق بالتبشير لوجود علاقة سببية متينة، عضوية ومباشرة بين تحرير « التجارة الخارجية » بكامل مستويات تدفقها، وبين ارتفاع معدل « التنمية الاقتصادية » وتوازن عدالة توزعها كونياً ومن ثم النزول إلى مستوى الهرم الداخلي للاقتصاد للقضاء على « الفقر » وصون « البيئة » ... الخ، بما معناه أن رفع معدل « الانفتاح التجاري » بشكل عام مع العالم الخارجي عبر آليات الرفع الطوعي لكافة لقيود الحمائية والتنظيمية ( التي أمست عائقاً للتنمية !!؟ ) سوف يؤدي فعلاً إلى الخير الوفير الذي سوف يعم البرية دون استثناء، فـ « التجارة الخارجية » بحسب معتنقي هذه الرؤية ( ومروجي هذا الفقه ) هي المحرك الأوحد لخلق « النمو » والقاطرة الأكثر نجاعةً في تحويل « التنمية المستدامة »، وأن تحريرها ( أو حريتها ) هو أفضل السبل للتقسيم العادل للعمل دولياً والتخصيص النافع للموارد عالمياً  ومن ثم نزولا نحو قطاعات  « السوق الوطنية » وفئاته المجتمعية . 


ابستمولوجياً، الربط السابق يدفع للتساؤل بحدة حول الكثير من جوانب هذا الطرح الذي يغلب على فقهه الكثير من التعميم والتبسيط :

· فهل القول بالعلاقة السببية بين « حرية التجارة الخارجية » و« التنمية الاقتصادية المستدامة » خطاب تبشيري نابع من فقه مضلل غير واعي ؟ أم أنه رؤية واقعية تستمد قوة حجتها من أحداث « التاريخ الاقتصادي » ومعاينات واقع التجارة العالمية ؟
· وهل فعلاً أن « السياسة الحمائية » أمست عائقاً لـ « التنمية المستدامة » ؟ ما يستلزم ضرورة التخلص من آلياتها ؟ أم أن للتاريخ ما يقول حول موضوعة العلاقة الترابطية بين حمايـة « السوق الوطنية » ومسارات تشكلها وأدوات استكمال بناء ركائزها الاقتصادية ؟ 

فكرياً، يدعي هذا التيار أنه يستند في رؤاه للميراث النظري لـ « الفكر الكلاسيكي La pensée classique » الذي كان واضحاً في زعمه للعلاقة السببية بين « التجارة » و« التنمية »، فباختصار ليس من مصلحة أية « دولـة » أن تنتج سلعة ما وبمقدورها أن تستوردها بتكلفة إنتاج أقل بالمطلق ( وفق رؤية « آدم سميث » ) أو نسبياً ( بحسـب تفسيرات « دافيد ريكاردو » )، بما معناه أن مصلحة كافة الدول أن تتخصص كل أمة في الصناعات أو فروع الإنتاج التي تدرك أنها تمتلك فيها مزايا اقتصادية ( مطلقة أو نسبية ) مقارنة بغيرها من الدول . وأن منفعة الجميع وصالح كل دولة أو أمة يكمن في أن يكون ذلك التخصص والتقسيم في العمل في ظل عالم لتجارة دولية حرة بلا حدود ولا قيود .

موضوعياً ودون أية مماطلة، الواضح أنه يغلب على الظن أن أولئك الدعاة، الذين يرون بصحة الإسقاط النظري لملاحظات لـ « الفكر الكلاسيكي » على راهن « الاقتصاد العالمي »، إما أنهم من يفقهوا التاريخ جيدًا، أو أنهم يتجاهلون ما يعلمون منه، فخطابهم ذلك فلسفة داحضة وقه مضلل للحقائق، للتاريخ ما يقول فيهما، كونهما رؤية فاسدة أثبت الماضي أنها تجاهلت :

1. أن « السياسة الحمائية » وغيرها من « التدخلات الحكومية » المقيدة لمسارات « التجارة الخارجية » هي التي ساعدت مجمل « الدول الصناعية المتقدمة » نفسها على استكمال مهامهـا التاريخيـة في تكملة البناء الاقتصادي والاجتماعي ... الخ لأسواقها الوطنية، وأن « سياسة حرية التجارة الخارجية » التي تنادي بها تلك الاقتصاديات اليـوم، يثبت التأريخ أنها لم تكن ذات جدوى حتى بالنسبة لأكبر الدول تصنيعاً في « أوروبا » و« أمريكا »، فما بالك بـ « الدول الهشة » أو « الاقتصاديات الرخوة » من أطراف « النظام العالمي الجديد » 
 . 
2. أن توسع « التجارة الدولية » جاء نتيجة لـ « النمو الاقتصادي » السريع الذي ساهمت في تعاظمه « السياسة الحمائية »، على عكس مضامين الخطـاب الرهن لـ « الليبرالية الاقتصادية الجديدة » بكون توسع « التجارة الدولية » وتحريرها طوعياً سوف تكون سبباً لـ « النمو الاقتصادي » و« التنمية الاجتماعية ».. الخ .‏
3. أن هنالك فرقا بين تحرير أبواب « ميزان المدفوعات » لمجموعة اقتصاديات تمتلك « معدل تماثل » مرتفع وبنية اقتصادية متينة قادرة على استثمار العائد المنتظر وتفادي الخطر الجاري والمتوقع . وبين التحرير الذي يحدث بين اقتصاديات مكتملة السوق وأخرى رخوة لا تمتلك سياساتها الاقتصادية الحد الأدنى من مؤشرات الإنذار ناهيك عن أدوات اقتناص العائد أو احتواء وتجاوز الخطر .

على مستوى « التاريخ الاقتصادي » لـ « الدول الصناعية » نفسها، وفيما يتعلق بملاحظاتنا لنسف خطاب العلاقة السببية المروجة بين تحرير « المبادلات التجارية العالمية » بكامل مستوياتها وبين ارتفاع معدلات « التنمية الاقتصادية »، المجسمة ضمن توليفة ( تجارة حرة / تنمية مضطردة )، وفي حين يغالط الكثير من المؤرخين بالقول بأنها استفادت ( ولا تزال ) تستفيد من تحرير تجاراتها الدولية فيما سبق، يؤكـد « ألفرد مارشال Alfred Marchal »
 قائلاً : بأن حرية التجارة التي طبقتها « الإمبراطورية البريطانية » خلال سنوات القرن التاسع عشر حتى العام 1914 كانت في مصلحتها فقط، ولم تكن في مصلحة أية دولة أخرى ... وهو ما يثبته التأريخ، فـ « أمريكا » والعديد من « الدول الأوروبية » التي طبقت مبدأ « حرية التجارة » على نفسها، قد تخلت عنه خلال فترة قصيرة نسبياً في القرن التاسع عشر . 

أيضاً المثبت تاريخياً أن « الولايات المتحدة الأمريكية » مذ استقلالها تصاعدت فيها الأصوات بحماية المنتجات المحلية والصناعات الناشئة . ففي تقريرٍ تاريخي أعدة أحد قاداتها « ألكسندر هاملتونAlexander Hamilton  » العام 1790 حول طبيعة « الصناعة التحويلية » طالب فيه وبإلحاح بضرورة فرض حماية عالية على الصناعات الأمريكية، وأن هذه الحماية ضرورية جداً لكي تصبح « الولايات المتحدة الأمريكية » دولة عظمى . أيضاً وخلال فترة حكمه بين عامي 1860 إلى 1865 كان الرئيس الأمريكي السادس عشر « أبراهام لنكولن » مستاءً جداً من « سياسة الحرية »، وكان يردد على الدوام : « ألغوا الضرائب الجمركية، وادعموا تحرير التجارة، عندئذ سيهبط عالمنا ( أي أمريكا ) في كل فرع من فروع الاقتصاد ( كما هو الحال في أوروبا ) إلى مستوى رقيق وبؤساء »
 .


أما في « أوروبا العظيمة »، وتحديداً في مركزها الصناعي وأقوى اقتصادياتها « ألمانيا » فالمثبت تاريخياً أيضاً أنه وفي حدود العام 1879 اتهم الكونت « أتون قون بسمارك » كل المنادين ودعاة  سياسة « حرية التجارة » فيها بأنهم مخدوعون بفوائدها الزائفة، وذكر بأن التجربة تظهر أن الدول التي تتبع نظم الحماية على تجاراتها وصناعاتها تزدهر، بالمقابل أن الدول التي تطبق « حرية التجارة » تعاني من« التراجع الاقتصادي» 
 


كما ويضيف الدكتور « محمد الأطرش » بأنه قد كان من نتائج فرض « حرية التجارة » والانفتاح على « البلدان المتقدمة » من قبل اقتصاديات « العالم النامي » الخاضعة للاستعمار المباشر وغير المباشر القضاء على كامل صناعاتها التحويلية . وهو يحاجج بأنه يمكن في هذا السياق أن نذكر على سبيل المثال بعض الإحصائيات كما يلي : ففي العام 1750 كانت قد بلغت حصة « أوروبا » الكلية من « الإنتاج الصناعي التحويلي العالمي » نسبة الـ 23.2 (، بينما كانت حصة « الصين » و« الهند » أقوى تتجاوز الـ 57.3 ( . وهذه الصورة تغيرت جذرياً تحت تأثير « حرية التجارة الدولية » فتزايد « الإنتاج الصناعي التحويلي » في « أوروبا » و« أمريكا » لتتجاوز حصة « أوروبا » لوحدها عتبة الـ 62 ( بحلول العام 1900 وتنخفض حصة « الصين » و« الهند » لنحو 7.9 ( مع حلول نفس العام ... وما حصل لهاتين الدولتين من « العالم الثالث» حصل أيضا مع « الإمبراطورية العثمانية » وغير قليل من بقية « الدول النامية ». 

وبموجز القول، وفي سياق النقد التاريخي للربط السابق بين « حرية التجارة » وارتفاع معدل « التنمية »، قد لا نجد لإفراغ محتوى توليفة ( التجارة / تنمية ) ضمن مكتبات الغرب العريقة كلاماً أكثر دلالة على زيف ذلك الخطاب أفضل مما قاله المؤلف « فريدريك ليست Friedrich List » نهايات القرن التاسع عشر ( تحديداً العـام 1885 ) عندما كتب : « أنه ... من منظور عالمي، يتضمن حكومة كونية [ منتخبة، وتحضى قراراتها بالقبول العام لدى سكان الكرة الأرضية ] ويرتكز على سياسة عالمية لإلغاء « الدول القومية » [بغية تشييد « القرية الكونية » ] وحيث يصبح البشر مواطنين عالميين يمكنهم العيش في أي مكان يرغبون فيه، [ وعندما يشعر الجميع بأنهم جيران في عالم واحد ] ... حينئذ قد تصبح « حرية التجارة » شيئاً مفيداً ... »
 . أيضاً، وضمن نفس السياق، قد لا يمكن تناسي ما يجمع عليه الاقتصادي « بايروك » حين صرح قائلاً 
 : « أنه من العسير جداً إيجاد حالـة أخرى، تتناقض بينها الوقائع إلى هذه الدرجة مع النظرية السائدة، بقدر حالـة المبدأ الذي يقول : إن الأسواق لحرة هي التي كانت محركاً للنمو».


أما على مستوى التأريخ الحديث، فخلال النصف الثاني من القرن الماضي شهدت الكثير من الاقتصاديات مرحلة من التوسع السريع والرخاء غير المسبوقين، وذلك بسبب جوهري هو ما خلقته « نماذج التنمية الثلاثة » التي سادت تلك الفترة من رفع لمستويات « الأداء الاقتصادي » وتحسين لمعدلات الوضع الاجتماعي العالميين ... الخ، باعتبارها نماذج ترتكز في سياساتها الاقتصادية على مبادئ وأدوات « السياسة الحمائية » واستراتيجيات دعم المنتج المحلي . وقد أنتجت تلك النماذج الثلاث ( في الغرب والشرق، والجنوب ) والمؤسسة تحديداً ( وكما ذكرنا ) على عمق دور « الدولة » في تسيير الشؤون الاقتصادية ببعديها الداخلي والخارجي، الظروف الملائمة التي قام على أساسها رواج العقود الثلاثة الأولى التي تلت « الحرب العالمية الثانية » ( 1945 ـ 1975 ) والتي عمد كثير الدارسين لوصفها بـ « ثلاثنية الرفاه الاقتصادي » . 


بسرعة، لم يكتب لـ « ثلاثينية الرفاه الاقتصادية » لما بعد « الحرب العالمية الثانية » دخول عامها الحادي والثلاثين، فمع بدايات الربع الأخير من القرن الماضي عج الواقع الاقتصادي العالمي بكل مظاهر الفقر والحرمان ( يموت كل يوم 100 ألف إنسان من الجوع أو بسبب إحدى آثاره )، وتشبع بجميع أشكال الحمائية الجديدة التي تمـارسها المراكز عن منتجات أطراف « السوق العالمية » . كما وتراجعت وبشكل مزمن حال « سوق العمل » في الدول الصنـاعية نفسها وتدهور معدل نمو « الاقتصادي العالمي » فلم يتجاوز ـ بحسب ما ورد في تقرير « الأنكتاد 1997 ـ عتبة الـ 2 % طيلة فترة عقد التسعينيات مقارنة بمعدل نمو قدره 3 % في فترة الثمانينيات و5 % في فترة الخمسينيات والستينيات من نفس الـقرن . وأخيراً وليس آخراً يبرز ذلك الواقع طبقية حادةً في تركيبة « السوق العالمي » مؤداها عدم التماثل بين المتعاملين فيه ( مراكزاً مراكزاً، مراكزاً وأطرافاً، وأطرافاً أطرافاً ) من حيث « الثقل الاقتصادي » من جهة، وفيما يتعلق بالنصيب من « التنمية العالمية » وصفقات « التبادل الدولي » من جهة ثانية . وشاع عند الجميع أن وكل عود الرفاهية التي ناد بها دعاة « العولمة : حرية التجارة الخارجية » رحلت مع نهايات سبعينيات القرن الماضي، وأنه وبقدر ما أنجبت تلك النماذج الثلاثة غير الرأسمالية فترة من « الرفاه الاقتصادي » للعالم، بقدر ما شكل تآكلها التدريجي ومن ثم انتهائها وزراً كبيراً على كل من في العالم .

ـ خلاصة : 


استناداً على ورد فيما سبق، أضحى خطاب تلك « المؤسسات الدولية » حول « حرية التجارة الدولية » المرتكز على ثنائية ( حرية التجارة / تنمية مضطردة ) لا يتعدى تاريخياً على الأقل حدود أن يكون تصورات طوباوية تتجاوز حدود الواقع المعاش وتعود بنا في عمق التاريخ إلى « الجمهورية المثالية » التي تخيلها « أفلاطون » في القرن الرابع قبل الميلاد، أو إلى « المدينة الفاضلة » التي تصورها « الفارابي » في القرن العاشر ميلادي أو « يوطوبيا » « توماس مور » و« جزيرة فرانسوا رابيه » في حدود القرن السادس عشر الميلادي . وهذه هي رؤية التاريخ التي عززتها شواهد الراهن، فعلى عكس هذا المرتجى ـ إن صح التعبير ـ رافق ذلك التعاظم المذهل في حجم « التجارة العالمية » خلال العقود القليلة الماضية والذي تجاوز عتبة 12 % الـ 360 يوماً بين عامي 1999 و2000، طفيان إحدى الحقائق التي صاغها ذلك الواقع الملموس نفسه، كون وعود الرفاهية التي نادى به دعاة خطاب تلك « المؤسسات الدولية » ـ المرتكز عبر رفع القيود الحمائية ـ ضمن توليفتهم المزعومة، قد أضحت جوفاء المحتوى بعد ثبات « خرافة الفردوس العولمي » المنشودة بتراجع معدلات « التنمية » عالمياً وفي العالم المتقدم نفسه، وتفشي « البطالة » فيه وتحولها إلى خلل مزمن وظاهرة هيكلية، إضافة إلى اتساع الفجوة بين الغني والفقير وظهور كل مظاهر الفقر والحرمان والثراء الفاحش  .... الخ . 

الجدول ( 1 )

تراجع معدلات النمو في « التجارة العالمية » و« الناتج العالمي » خلال الفترة ما بين 1953 إلى 1983

	
	معدل نمو « التجارة العالمية »
	معدل نمو « الناتج الإجمالي العالمي »

	الفترة بين : 1953 / 1963
	6.1 %
	4.3 %

	الفترة بين : 1963 / 1973
	8.9 %
	5.1 %

	الفترة بين : 1973 / 1983
	2,8 %
	5.5 %


Source : J.Bhagwati, Nation States an International Framework, An Economist's perspective . WOMP – IMIMO Workshop on the Coming Global Civilization . Moscow, October 11- 14, 1988, P 6 .

4. خرافة الفردوس العولمي : 


مع بدايات الربع الأخير من القرن الماضي، وعندما سرت « العولمة : الليبرالية الاقتصادية الجديدة » في عمق جسد «  النظام العالمي » بدأت خطابات التبشير بها تملأ زوايا المشهد الفكري منبئة بـ « فردوس عولمي » يضمن للجميع حق العيش الكريم . ومع بدايات نفس الفترة تقريباً، غطى القلق العالم بأسره، تحديداً منه شطره المتطور الذي كان ينتظر الكثير من « العولمة » ( فما بالك بالشطر المتخلف منه )، فقد تراجعت معدلات « النمو الاقتصادي » وتدهور مثيله من « إجمالي الناتج المحلي » لمجمل اقتصاديات « البلدان الصناعية الكبرى » في « أوروبا » و« أمريكا » بشكل ملحوظ ليقف عند حدود 0.8 % مع بدايات العام 1993 بعد أن تجاوز خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات حدود الـ 4 % . 

الجدول ( 2 )

معدل التغير السنوي في « الناتج الإجمالي الحقيقي » في «البلدان الصناعية  » للفترة بين 1978 إلى 1996 

	 ( % سنويا )
	1988
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996

	البلدان الصناعية
	4.3
	1.7
	0.8
	2.8
	2.1
	2.0

	ألمانيا
	3.7
	2.2
	ـ 1.2
	2.9
	1.9
	1.0

	فرنسا
	4.4
	1.3
	ـ 1.5
	2.9
	2.4
	1.3

	الولايات المتحدة
	3.8
	2.7
	2.2
	3.5
	2.0
	1.8

	بريطانيا
	5.0
	ـ 0.5
	2.3
	3.8
	2.4
	2.2

	الإتحاد الأوروبي
	4.2
	1.1
	ـ 0.5
	2.8
	2.6
	1.8



المصدر : آفاق الاقتصاد العالمي، ماي 1996 ( صندوق النقد العالمي ) ص 144 . 


ضمن « سوق العمل » أصبح الخلل هو السمة المزمنة والملاصقة، تفشت مذ ذلك الحين ظاهرة « البطالة » بكامل امتداداتها الأفقية والعمودية، وأمست مطباً هيكلياً أكثر منه أزمة دورية تمتلك نقطة بداية وحد نهائي فصليين . وبلغ معدل عدد الأفراد من « الاقتصاديات المتقدمة » العاطلين عن العمل من مجموع القادرين عليه حد الـ 12 % مع دخول سنوات العام 1999، في الحين الذي لم تتجاوز عتبة الـ 3 % خلال أعوام ما قبل الثمانينيات من نفس القرن ( أنظر الجدول 3 ) . 

الجدول ( 3 )

تطور معدل « البطالة » في « البلدان الصناعية » خلال بعض السنوات بين عامي 1978 إلى 1997 ( % )

	متوسط الفترة 1978 إلى 1987
	1988
	1992
	1993
	1994
	1995
	1997

	البلدان الصناعية
	6.9
	6.9
	7.8
	8.2
	8.1
	ـ
	7.6

	ألمانيا
	6.2
	7.8
	ـ
	8.9
	9.6
	ـ
	10.1

	فرنسا
	8.2
	100
	10.3
	11.6
	12.4
	11.6
	11.2

	إيطاليا
	8.8
	12.0
	ـ
	ـ
	11.3
	12.0
	10.8

	بريطانيا
	8.4
	8.0
	ـ
	10.3
	ـ
	ـ
	ـ

	الإتحاد الأوروبي
	8.4
	9.8
	9.9
	11.1
	11.6
	11.2
	10.8



المصدر : آفاق الاقتصاد العالمي، ماي 1996 ( صندوق النقد العالمي ) ص 147 . 


والقلق بدأ يتجاوز حدود المعقول حول « الفردوس العولمي » المنتظر، فمعدلات « منصب العمل الدائم » انخفضت إلى أدنى مستوياتها ضمن الفئة الشغيلة : تضاعف معدل « المنصب المؤقت » مرتين في « هولندا » من حدود الـ 16 % في العام 1978 إلى ما يتجاوز الـ 35 % بحلول العام 1994، وثلاث مرات في « فرنسا » خلال نفس الفترة، والحال لا يختلف كثيراً في بقية الاقتصاديات الصناعية فـ « بريطانيا » و« السويد » وكذلك « اليابان » أمسى فيها خمس عدد العاملين يعملون بشكل غير دائم ... الخ . 


وبأكثر تفصيل حول القضية : 


في « بريطانيا » مهد « الرأسمالية » الأول أصبح مع حلول العـام الأول من الألفيـة الثالثة ( أي العام 2001 ) عامل واحد من بين ستة عمال له عمل ثابت منتظم بدوام كامل، ويوجد في مدينة « لندن » وحدها حوالي 40 ألف شخص من دون مأوى . وفي « الولايات المتحدة الأمريكيـة » منبـع ومنبر « الليبرالية الاقتصادية الجديدة » خسر العمال التابعون ( ما عدا الكوادر العليا ) والذين شكلوا 80 % من إجمالي الطبقة النشطة العام 1996، ما يساوى 14 % من قوتهم الشرائية خلال 22 سنة ما بين عامي 1973 إلى 1995، ويوجد حوالي 48 مليون إنسان ليس لديهم تأمين ضد المرض 
 . 

أما في « فرنسا » بلد « الحرية والإخاء والمساواة » فقد طالت « البطالة » مع دخول الشهر الثالث لعام 2002 أكثر من 9 % من السكان القادرين على العمل في حين بقي معدل « النمو الاقتصادي » غير كاف لتغطية الحد الأدنى من هذا العجز . أصبح كل فرنسي من ثلاثة من زملائه يقوم بعمل غير ثابت،  وهناك 86 ألف شخص منهم 16 ألف طفل من دون سكن ثابت وينامون في مراكز الاستقبال والملاجئ . والآن ( أي العام 1999 ) ما يقارب 51 ألف و400 فرنسي يعيشون في فنـادق على حسابهم الشخصي، و41 ألف و400 فرنسي آخر يعيشون في أكـواخ والعربات الثابتة . بالمختصر في « فرنسا » يوجد حوالي 200 ألف شخص لا يمتلكون مسكن دائم . وفيما يتعلق بـ « ألمانيا » أكبر اقتصاد صناعي في « أوروبا »، فقد بلع عدد العاطلين عن العمل بحلول شهر مارس 2002 ما يقارب الـ 4 مليون ألماني، و30 % من المؤسسات تدفع للبقية ممن يعملون أجوراً تقل عن المستوى المحدد ضمن تشريعات نقابة العمال الألمانية 
 .  

في « اليابان » معجزة القرن العشرين، ارتفع عدد عمال « منصب الشغل غير الدائم » من حدود 14 % خلال العام 1973 إلى ما يتجاوز 21 % مع دخول العام 1993 . كما وتشير التقارير أيضاً إلى أن الاكتفاء الذاتي في « اليابان » تراجع بشكل حاد في نطاق السلع الزراعية، حيث انخفض من 60 % العام 1970 إلى 46 % العام 1994 مع بدايات تطبيق بنود اتفاقيات « دورة الأورغواي »، وانخفض في عام 1998 إلى 42 % فقط . وهجر الفلاحون 40 % من أراضي زراعة الأرز ... وفي حالة المضي في تحرير « التجارة العالمية » في السلع الزراعية فإن معدلات « الاكتفاء الذاتي الغذائي » في « اليابان » سوف تزداد انخفاضاً، مع مزيد من هجرة الأراضي الزراعية، وهو ما يمكن أن يتكرر في دول أخرى مما سيكون له أثره  إجمالاً في تناقص الاحتياجات الإنسانية الكلية من الغذاء  وانخفاض الإنتاج الزراعي العالمي مع التوقعات بزيادة سكان العالم إلى 8 مليار نسمة العام 2025
 . 

الجدول ( 4 )

نسبة من « يعملون لبعض الوقت » في « البلدان الصناعية » خلال السنوات : 1973، 1983 و1994

	 ( % من إجمالي العمالة المشتغلة )
	1973
	1983
	1994

	فرنسا
	5.9
	9.6
	14.9

	ألمانيا
	10.1
	12.6
	15.1

	بريطانيا
	16.0
	19.4
	23.8

	كندا
	9,7
	15.4
	17.0

	الولايات المتحدة الأمريكية
	15.6
	18.4
	18.9

	اليابان
	13.9
	16.2
	21.4


Source : United Nations, Economic Survey of Europe in 1995 – 1996 New York, 1996, P 25 .

بشكل مجمل، وحسب تقديرات « منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية » لعام 2002 يوجد في البلدان الصناعية الكبرى ما يقرب من مليون شخص يعيشون تحت « خط الفقر » ( أقل من دولار واحد في اليوم )، وأكثر من 38 مليون فرد ليس لديهم مورد مالي سوى تعويض « البطالة » الذي يصرف لهم من قبل الحكومات، مع الإشارة إلى التناقص المستمر في قيمة تلك التعويضات . أيضاً  هنالك ما يزيد عن 15 % من الأطفال لا يذهبون إلى المدارس 
.

وخلاصة القول، أنه يجب إعادة النظر في فلسفة خطـاب « فردوس العولمة » المستند على تعزيز معامل الارتباط بين « وعد الرفاهية » و« حرية التجارة »، فواقع الحال برهن أنها فلسفة للرفاهية لا تتعدى كونها في مراكزها الصناعية الكبرى : « الوعد الكاذب » كما وصفه مؤلفا كتاب « فخ العولمة »
 أو « الفجر الكاذب : وأوهام الرأسمالية العالمية » كما جاء في كتاب لـ « جون غراي »
  فما بالك فيما يتعلق منه ـ أي الخطاب الفردوسي ـ بـ  « الدول النامية » واقتصادياتها الهشة التي تخسر الدول الأكثر فقراً منها ما بين 163 مليار دولار إلى 265 مليار دولار أمريكي من عائدات التصدير نتيجة لتطبيق اتفاقيات دورة « الأورغواي »
  ككل، في حين أنها تدفع ما يتراوح بين 145 مليار و 292 مليار دولار نتيجة الزيادة في تكلفة فاتورة الغذاء .

وفي مطلع التسعينيات على أدنى تقدير ... وبدلا من أن تتخذ الحكومات الخطوات اللازمة للتخفيف من وطأة [تحرير التجارة الخارجية بالنمط الحديث ] راحت هذه الحكومات تساعد على التعجيل به [ في صورة تكتلات إقليمية ومشاريع تعاون بينية ] فأنشأت « دول أوروبا الغربية » منطقة « السوق الأوروبية المشتركة »، وأخذت وفقا للخطة المسماة « أوروبا 92 » تلغي من « لشبونة » وحتى « كوبنهاجن »، تقريبا كل العوائق التي تمنع انتقال « رأس المال » والبضائع والخدمات عبر الحدود . وكانت « الولايات المتحدة الأمريكية » و« كندا » و« المكسيك » قد ردت على هذه الخطوة بأن قامت بدورها بتأسيس « النافتا : منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية » ... [ كما وانتهجت « القارة الآسيوية » نفس السبل ومضت قدما في تشكيل تكتلات إقليمية أهمها تجمع بلدان جنوب شرق آسيا « الآزيان » . وبالنسبة لاقتصاديات بلدان الجنوب عموماً، فقد ظهرت العديد من محاولات ومشاريع التكتل والتعاون المشترك واتفاقيات الأسواق المشتركة ... الخ  ]، وفي الوقت نفسه كان هؤلاء جميعا قد بذلوا في إطار « الجات » قصارى جهدهم للتعجيل في آخر جولة من جولات القضاء التام على الضرائب الجمركية على المستوى العالمي . كما وقد طالب [ السكرتير العام للمنظمة العالمية للتجارة ] الحكومات المشاركة في منظمته بأن تقوم حتى عام 2020 بالتخلي عن كل الاتفاقيات المحلية وجعل العالم برمته منطقة تجارة حرة . وهو وبناء على كل التجارب السابقة مشروع سيؤدي إلى تعميق الأزمة الراهنة مضطرة التركيز 
,
ـ وجـه نظـر : 


أخيراً، نعتقد أنه يجدر التأكيد على أننا لا نقصد من النقاش السابق حول « الوعد العولمي الكاذب » الذي تروج له « الليبرالية الاقتصادية الجديدة » عبر مؤسساتها ومن خلال توليفة ( تجارة حرة / تنمية مضطرة ) أو من خلال محتوى خرافات « الفردوس العولمي » المنشود، الترهيب المفرط من آثار « العولمة : حرية التجارة الدولية » ومن ثم القول بأنه يجب البقاء خارج مسارات « التجارة العالمية » . ولكن نحن نرى بضرورة التفرقة والتأكيد على أن هنالك فرقاً شاسعاً وهوة هائلة ( تتسع بقدر توسع تلك الفجوة الاجتماعية ) بين القول بمقولة : « ضرورة اشتراك دولةٍ ما في نسيج التجارة الدولية ودخولها كطرف ضمن معادلة الاعتماد الدولي المتبادل استناداً إلى حساباتها الوطنية، وبتوافقٍ تامٍ مع ظروفها الداخلية ومتطلبـاتها الأمنيـة والاقتصادية والثقافيـة ( وهذا أمر ضروري ومرغـوب فيه ) » وبين القـول بمقولة : « ضرورة التحرير المطلق وغير المشـروط لـ « التجارة الخارجية » وتطبيق ما تمليه عقيـدة « العولمة » دون مراعاة للمتغيرات السابقة فيما يتعلق بالحسابات الداخلية على أساس كون فعل تحرير المعاملات الدولية هو أساس التنمية الاقتصادية بمنطق « الليبرالية الاقتصادية » المهيمنة  !!؟ » . 

5. فقر أكثر وثراء أكثر  ؟!!: 


إضافة إلى ما سبق حول توليفة ( تحرير أكثر للتجارة والأسواق / تنمية أكثر ) 
 . وبالرجوع قليلاً نحو الوراء مع نهايات النصف الأول من القرن الماضي، وتحديداً خلال أحد أيام العام 1949  يذكر الجميع تلك كلمة الرئيـس الأمريكي « هاري ترومان Harry Truman » والتي لا ندى من حيث تحليل « خطاب النوايا »  ما هي مرجعياتها، ولكننا من حيث ما جاء عبر حروفها  ندرك أنها بشرى لفقراء العالم، فقد صرح مناديا بـ « ضرورة رفع المستوى المعيشي وعلى نحو جوهري لكل شعوب البلدان النامية والمتخلفة برفع معدلات الإنتاج الصناعي فيها »
 . أيضاً وبالعمق أكثر فيما مضى من الزمن وبالنظر من خلال الجانب المشرق ( كونه المرئي على الأقل )، يمكن ملاحظة كون البناء الداخلي لفلسفة « الميزة الاقتصادية الرأسمالية » مطلقةً كانت أو نسبيةً أو حتى تكنولوجية ... الخ، قد عبرت في يوم مـا عن رغبة كونية من عمداء « الرأسمالية » لإشاعة عدالة عالمية ينهار بمقتضاها هرم الطبقية المجتمعية، وتضمن للجميع قوة قرار متماثلة في « التجارة الدولية »، وتعطي لكل حق التمتع بالسيادة كطرف ضمن معادلة « السوق العالمية » بحسب ما تتيحه له تلك الميزة من قوة تفاوض تنافسية . 

أيضاً، يمكن القول أن فكرة « الاعتماد المتبادل » التي تعبر إيجابياً على تعاظم معدل « التأثير والتأثير » بين اقتصاديات « السوق العالمية » بشكل مستقل عن نظرية « التبعية الاقتصادية »، وفي ظـل وضع من دون التطرق لمفهومي « المراكز » و« الأطراف »، قد شكل كذلك شعاراً قوياً غذى ولفترات طويلة خطابات دعاة « العولمة : تحرير التجارة الدولية » بنمط التنازل الطوعي عن قيود نظم « الحمائية التجارية » وغيرها .

إن الكلام السابق مفرط من حيث النظر إليها من الجانب المشرق، فـ « ترومـان » بالـغ في صيحته، وفرضيات « الميزة الاقتصادية » فكرية فلسفية يفصل بينها والواقع قدرة « رأس المال » ورغبة في السيطرة وتوسيع قاعدة الربح لديه . أما « الاعتماد المتبادل » فلا نعتـقد أنه يمكن تجسيده بين أطراف يبلغ معدل « التماثل الاقتصادي » بينها الصفر ويشكل « رأس المال » بعقيدته أساس السلوك التجاري للسياسة الاقتصادية مع الطرف الأقل تقدماً.
نعم، لقد نجحت « الرأسمالية » في مرحلتها الراهنة المسماة « العولمة » في تفكيك بنى الاقتصاديات التي كانت منغلقة على ذاتها، وتمكنت من رفع معدل « الاعتماد المتبادل » إلى أقصى مدياته ولكن في صورة نظرية تبعية بين المركز والمحيط، وضمن مشهد لا يمت بأية صلة للجانب المشرق لـ « الميزة الاقتصادية » أو المرجعية النظرية لفكرة « الاعتماد المتبادل » واستطاعت « الرأسمالية الجديدة » إحلال نظام « السوق العالمية » الذي لا يعترف بـ « الدولة » محل « السوق الدولية » المرتكز في علاقاتـه على وجود سيادة قوية ومقررة لـ « الدولة » . وجددت بذلك « الرأسمالية » نفسها في مراكزها، بقدر ما أعاقت تشكل بعضٍ من مستوياتها في الدول الضعيفة والنامية، الشيء الذي شكل طرحاً جديداً يقوم على جدلية وهم « التنمية العادلة » التي تروج لها « العولمة » . فاليوم نحن نعيش واقع « سوق عالمية عرجاء » بين « الشمال » و« الجنوب » و« سوق وطنية عرجاء » بين « الأثرياء » و« الفقراء »، وهو واقع يصبح فيه الفقراء ( دولاً أو أشخاصاً ) أكثر فقراً، والأغنياء ( دولاً أو أشخاصاً ) أكثر ثراءً، وتحول فيه نمط الفاقة من « دول فقيرة فقط » في تشكيلة « النظام العالمي » إلى « أشخاص فقراء في كل مكان من العالم » . 

الأرقام العاكسة للكلام السابق ليست بجديدة، فظاهرة « ثنائية الحياة » فطرية وعريقة في القـدم ولكن شكلها العولمي الراهن أضفى عليها سمات لم تكن بها من قبل، فاليوم زمن الخطاب « العولمة العادلـة » تستحوذ ما لا يزيد عن 23 دولة من أصل 196
 على أكثر من 75 % من « الناتج القومي العالمي »، وعن ما يتجاوز 90 % من مجمل « الصادرات العالمية »، إضافة إلى ما يقارب  الـ 90  % من « إجمالي الناتج الصناعي العالمي »، في حين كونها لا تمثل سوى أقل من خمس مجموع سكان العالم . كما أن ما لا يزيد عن 225 فـرداً من « أممية رأس المال » بحوزتهم ثروة تعادل الدخل السنوي لأفقر نصف سكان العالم مجتمعين، والفارق في تزايد مضطرد .
الجدول ( 5 )

بعض مؤشرات « الفجوة الحضارية » الفاصلة بين « الدول المتقدمة » و« الدول النامية »

	مؤشرات مختارة
	الدول المتقدمة
	الدول النامية

	إجمالي الناتج القومي ( مليار دولار )
	11518.183
	2560.796

	النسبة المئوية إلى الناتج القومي العالمي
	78 %
	22 %

	النسبة المئوية من إجمالي الناتج الصناعي العالمي
	91 %
	9 %

	النسبة المئوية من إجمالي إنتاج الغذاء
	80 %
	20 %

	متوسط دخل الفرد السنوي
	13500 دولار
	1085 دولار

	متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الصحي السنوي
	454 دولار
	11 دولار

	متوسط نصيب الفرد من الإنفاق التعليمي السنوي
	490 دولار
	28 دولار

	نصيب الفرد من السعر الحراري اليومي
	3395
	2422

	معدل الوفيات بين الرضع ( بالنسبة للألف )
	17 وفاة
	90 وفاة

	الوفيات بسبب الجوع ( مليون نسمة )
	-
	20

	نسبة المتعلمين
	99 %
	60 %

	نسبة المشاركة في الصادرات العالمية
	88 %
	12 %

	نسبة الهيمنة على التجارة الدولية
	83 %
	17 %


المصدر : مجلة دراسات اقتصادية، العدد الأول 1999، مركز البحوث والدراسات الإنسانية، دار الخلدونية، الجزائر .

الوضع السابق، وعلى مستواه الدولي فيما يتعلق بـ « السوق العالمية العرجاء » يلخصه الدكتور « سمير أمين » قائلاً : « إن الاقتصاد المعولم الجديد يتميز بصفة عامة بأنه يعمل بسرعات متفاوتة »
 . ويضيف في مقام آخر : أن الرأسمالية [ الجديدة اليوم ] بصفتها نظاماً عالمياً [ تطغى آلياته ومبادئ عمله على واقع الحياة الاقتصادية ] تقوم على تناقض مؤداه أن الدول [ والكيانات ] المشتركة في « السوق العالمي » غير متكافئة، فهناك دول [ وكيانات ] فاعلة تلعب دوراً إيجابياً في تكييف النظام العالمي [ مع مقتضيات الحاجة ومتطلبات سياساتها الاستراتيجية غير المنظورة والتي تخضع للحسابات المستقبلية ]، وهناك دول [ وكيانات أخرى ] لا تعدو كونها عناصر مفعولاً بها تقوم القوى الخارجية بتكييفها [ حسب متطلبات تلك الاستراتيجيات ]
 . 

وبأكثر عمق يصف الدكتور « جان زيغلر » وضع « العالم المعولم » قائلاً 
 : وهكذا نشاهد تشكل كون افتراضي لا تشابه بينه وبين العالم الجغرافي التاريخي التقليدي، فـ « رأس المال » المتحرك كونياً هو نفسه « افتراضي » يساوي ثمان عشرة مرة قيمة جميع « السلع والخدمات » المنتجة خلال سنة ومتاحة في العالم كله . إن هذه الديناميكية تدل على حيوية عالية، ولكنها تزيد بالضرورة من حدة اللامساواة : فالأغنياء يصبحون بسرعة أكثر ثراءً، والفقراء يصبحون أشد عوزاً . ففي الولايات المتحدة الأمريكية » تساوي ثروة « بيل غايتس Bill Gates » وحده القيمة الإجمالية لثروة 106 مليون فقير أمريكي . وهنالك الآن أراد أغنى من الدول .

ويضيف الدكتور « جان » : بأنه وحيثما توجهنا جنوباً أو شمالاً، نجد اللامساواة الصارخة في القاعدة . مثلاً في سويسرا هذا البلد الغني نجد 3 % من دافعي الضرائب يملكون ثروة شخصية تساوي مجموع ما يملكه 97 % ممن تبقى . وفي « البرازيل » ذلك البلد الفقير 2 % فقط من ملاك الأراضي الكبار يمتلكون ما يربوا عن 43 % من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة، و4.5 مليون من الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً يهيمون على وجوههم في ذلك البلد المترامي الأطراف . 

ومع حلول العام 2002 استأثر 20 % من سكان العالم على ما يزيد عن 80 % من ثرواته، امتلكوا أكثر من 80 % من السيارات، ويستهلكون 60 % من الطاقة . أما الباقون وهم خمسة مليارات من الرجال والنساء والأطفال فيتقاسمون 1 % من الدخل القومي ... ولعل أشد ما يؤلم في هذه اللامساواة ما يتعلق منها بـ « الصحة »، فبلدان « العالم الثالث » الـ 75 % من سكان العالم لا يزيد نصيبهم عن الـ 25 % من « السوق العالمية للأدوية » ... وتستمر الحرب العالمية الثالثة ضد الفقراء .

وبنسق تحليلي مماثل، وفي حين تشير إحصاءات مؤسسات « صندوق النقد الدولي » إلى أن درجة « الانفتاح التجاري » العالمية قد تضاعفت مما يقارب الـ 8 ( خلال العام 1970 إلى ما يفوق نسبة الـ 24 ( بديات العام 2000 تشير بيانات « الأمم المتحدة » وغير قليل من المنظمات الدولية إلى أنه في نفس الفترة تقريباً ( أي ما بين سبعينيات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي ) اتسعت « الفجوة الاجتماعية » الفاصلة بين « الأغنياء » و« الفقراء » بصورة مفزعة وغير مسبوقة، فحتى العام 2000 هنالك أكثر من 2.8 مليار شخص يقتاتون عن أقل من دولارين في اليوم وما يزيد عن الـ 1.2 مليار من سكان المعمورة يعيشون عن  أقل من دولار واحد في اليوم ( أي تحت خط الفقر ) ناهيك عن الذين يعيشون عن دولار أو دولارين وبعض السنتات . 

أيضاً وفي حين كان الفارق في « الدخل » بين خمس العالم ممن يعيشون في أغنى البلدان وخمس السكان ممن يعيشون في أفقر الدول لا يتجاوز ( 01 إلى 35 ) منتصف القرن الماضي ( أي مع بدايات تطبيق اتفاقيات حرية التجارة البينية وخاصة الجات عام 1947 ) تزايد ليتزاوج ذلك الفارق إلى ( 01 إلى 44 ) مع حلول العام 1973، ثم إلى حوالي ( 01 إلى 72 ) في العام 1995 ( ميلاد المنظمة العالمية للتجارة )، ليبلغ ذروته في العام 1998 بمعدل ( 01 إلى 74 ) … الخ .

الجدول ( 6 )

تزايد عدد من يعيشون تحت « خط الفقر » في قارة « أفريقيا » بين عامي 1990 و2000

	عدد سكان القارة الإفريقية عام 2000 : 770 مليون نسمة 
	1990
	2000
	2015 

( تقديرات )

	عدد الأشخاص الذين يعيشون على  أقل من دولار في اليوم ( مليون نسمة )
	242 
	300 
	345 


 
          Source : www.cadtm.org  .

ـ توصيف نهائي ( هرم قمة العولمة وقاع التعولم ) :


وبالمختصر .. « العالم المعولم » هو « اقتصاد الأرخبيل » : حقيقته هي كونه « حفنة من الجزر التي تنعم بالثراء » ضمن « محيط من الشعوب الفقيرة المشرفة على الموت » 
 . وتوصيفه النهائي هو « الهرم العولمي الجديد » يقع فيه الناس بين القمة والقاع 
 : 

· على « قمة الهرم »  من « يعولم العالم » وهم نخبة ضئيلة غارقة في « العولمة » ومعولمة بالتقنيات الجديدة، منحازة إلى أوليات « رأسمالية المساهمة » ( أي المضاربة ضمن أسواق المال العالمية ) إما لأنها مستفيدة من وتقتنص عبرها أرباح بالملايير، وإما لأنها مقتنعة بقواعدها حتى وإن لم تكن تحقق فائدة شخصية منها .
· في « قاعدة الهرم » من « تعولم بالعولمة » وهم كتل ضخمة من العمال الأجراء والناس الفقراء  متنوعي الأوضاع تبعاً للقطاعات التي يعملونها في إطارها، والقابلين برضاهم أو رغما عنهم لضغوطـات تعولمهم بـ « العولمة » وهم يشهـدون صعوداً وهبوطـاً لوضعيتهم بالتناغم مع وتيرة « الدورة الاقتصادية المعولمة » والتي تخضع لسيطرة « القمة » . وبالأمس خضعت هذه القاعدة لمخاطر « الركود » وشبح « البطالة »، واليوم تأمل بأفق النمو المستدام الذي يروجه أسياد « العولمة : الليبرالية الاقتصادية الجديدة » بعولمتهم .
· ضمن « وسط الهرم » عالم شاسع من الوظائف الرسمية ( الدائم قليلها والمؤقت معظمها ) والنشاطات الملحقة بـ « القطاع العام » الذي تفتته « الخوصصة »، إضافة إلى « القطاع الخاص » ذي المهن النوعية والمواصفات الرفيعة، وفيه تتعدد مصادر الدخل والعلاوات .
· عند « قاع الهرم السحيق » من تبقى من الناس وهم الكثرة، في فقر مدقع مهمشين عولمياً .
6. خاتمة : ( قضية الارتباط المزعوم ) : 

في موجز القول : الواضح أن هنالك « ربط مزعوم » بين إرث « التنمية الاقتصادية » ( القضاء على الفقر وصون البيئة ) وبين راهن خطاب « المؤسسات الاقتصادية الدولية « . وأن هنالك ربـط غير مؤسس بين « التنمية المستدامة » وقضية « تحرير التجارة الخارجية » . 

وفي الأخير، نعيد القول بأنه وبرغم كوننا على علم بأن الخوض في مثل هكذا موضوعات لا تمس الواقع بدرجة احتكاك عالية، قد يعتبر لدى غير قليل منا نوعاً من النثر العربي منعدم العائد على مستـوى « الفكر الاقتصادي » إغناءاً أو تطويراً . إلا أنه وبحسب تقديراتنا هو جهد معرفي أفضل من أي كسل فكري، كما أنه تحليل فلسفي يستمد قوة ضرورة إجراءه من الكثير من حقائق التاريخ والراهن، فـ « جون ماينرد كينز » مثلاً يعتقد في مقدمة كتـابه « النظرية العامة في الاقتصاد » أن : « نقد « الفكر الكلاسيكي » يجب أن لا يكون من خلال معاينة هيكله السطحي، بل يجب أن يبدأ من خلال مناقشة مرتكزه النظري » ( انتهى كلام كينز ) لأننا نعتقد أن البناء السطحي والتجليات العملية لأي فكر أو معتقد يمكن أن تكون قد تشكلت في صور تبدوا وكأنها متكاملة البناء  بفعل حسابات الترويج أو عمليات التضليل، أو من خلال الأثر الذي قد تحدثه الأحداث وينسب للفكر دون أية صلة حقيقية .

في سياق ثان، نعتقد أن الرغبة في إثارة مثل هذه الجدليات وفي مثل هذا الظرف الراهن المعتم وبهذا النمط في الطرح، لا يعدوا كونه خطوة ضمن لنشر وعي نظري واسع ومن ثم إطلاق دعوة كونية أوسع لمواصلة النقاش حول ما يفرزه التطور التاريخي لـ « النموذج الرأسمالي » خاصةً وأننا اليوم في مرحلة من تطوره ـ أي النموذج الرأسمالي ـ أضحى فيها يقترب من الحتمية أمثر منه كونه نظام عالمي مقترح يمتلك الجميع حق تقرير المصير تجاه الانتماء إليه  .
� . يقصد بمفردة « الصلف » لغةً : كثرة الكلام بإدعاء المقدرة . وقد استحضرناه هنا باعتبار أن « العولمة» التي يرتكز عليها « النظام الاقتصادي العالمي الجديد » في تركيبته وفي نفس الوقت الذي يعج فيه خطابها بالكثير حول ما يمكن أن يحققه لفقراء العالم ومحيطهم، يزدحم الواقع بالكثير من المشاهد السلبية التي تبرهن أنها تسهم في إعادة توالد وتعميق مشكلات « التخلف »، « الفقر » وتدهور « البيئة » أكثر مما تتيح إمكانات لإلغائها أو تقويضها بأقل تقدير / الباحث .


� . بلا شك : إن « التغير » هو أكثر الأشياء ثباتاً في حركة التاريخ، وأن « التسلسل » هو أكثر الأشياء بداهة في مسارات التدوين بالتأريخ . هذه المسلمة التاريخية نعتقد أنها تنشد حقيقة زمنية واحدة فحواها : أن مرحلة « العولمة » الراهنة ليست من نتاج فراغ زمني، وأنا ليست ظاهرة لا ماضي لها، بل هي في جوهرها مرحلة تطورية لمرحلة ما  سبقتها وشكلت حجر الأساس لها . كما وأنها ـ العولمة ـ لا يمكن إلا أن تكون عتبة زمنية سوف تشكل حجر الأساس لمستقبلٍ ما ولمرحلة لاحقة ما . هذا المدخل التأريخي السريع، سوف يشكل قوة الحجة التي يستند عليها استعمالنا المفرط لمفردة « لحظة العولمة » بدلاً من مصطلح « العولمة » الأكثر شيوعاً . هذا الاستعمال ( المستحدث ) الذي نأمل أن يكون أقرب للصواب باعتبار « العولمة » لا تتعدى حدود كونها لحظةً زمنية نتاج ماضٍ ما وسوف تشكل دون ريب عتبة للاحق ما / الباحث .  


نقلاً عن : نورالدين جوادي، قراءة نقدية في أطروحة القطع والتقاطع، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 356 / أكتوبر 2008  .


� . مفردة « الجات » هي النطق العربي المباشر للمختصر الأجنبي ( GATT ) والذي يمثل الاختصار بتجميع أحرف بداية كلمات عبارة باللغة الإنجليزية هي : «General Agreement on Tariffs and Trade  »، وتعني باللغة العربية « الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة » . وهو اتفاق تجاري « متعدد الأطراف Multilatéral » أبرم بالعاصمة السويسرية « جنيـف » بين 23 دولة يوم 30 أكتوبر 1947 وأدخـل حيـز النفـاذ بعد ثلاثة أشهر ( أي 01 جانفي 1948 )، بمرتجى إعادة النظر في وضع « التجارة الدولية » السلعية بين تلك « الدول المتعاقدة » ومحاولة ترميم الأعطـاب التي أحدثتها « الحرب العالمية الثانية » / الباحث .


� . 10 avantages du système commercial de l'OMC, Publications de OMC, Avril 2003 .


� . www.albankaldawli.org .


� . La société financière internationale .


� . L’agence multilatérale de garantie des investissements .


� . نورالدين جوادي، مأزق العولمة وخطاب النهايات، مذكرة ماجستير، جامعة عنابة، 2007، ص 111 .


� .  اشتراك البلدان الفقيرة في النظام التجاري العالمي، صندوق النقد الدولي، 2006، ص 2 .


� . جان زيغلر، سادة العالم الجدد، تعريب : محمد زكريا إسماعيل مركز دراسات الوحدة العربية، 2003، ص 60 .


� . راجع مثلاً : منير الحمش، الاقتصاد السياسي للعولمة والحرب، موقع « مجلة البديل » المناهضة للعولمة بسوريا : www.albadil.net.


� . أنظر : محمد الأطرش، تطور النظام الدولي، مجلة المستقبل العربي، العدد 171 / ماي 1993 .


� . نقلاً عن : هانس بيترمارتين وهارالد شومان، فخ العولمة، سلسلة عالم المعرفة، العدد 238 / أكتوبر 1998، ص 181 . 


� . ورد هذا الكلام في :


 Sidney Samuel, Trade Blocs and Common Markets, ( NY : Knopf, 1963 ), P 9 – 10 and 13 


نقلاً عن : محمد الأطرش، تطور النظام الدولي، مرجع سابق، ص 11 ( التهميش رقم 5 ) .


� . Friedrich List, The National System of Political Economy, translated from German by Sampson S Lloyd ( London : Longmans Green, 1885 ) . Reprinted : Fairfield, NJ : A.M.Kelley, 1991 . P : 130 .  


نقلاً عن : محمد الأطرش، حول تحديات الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية، مجلة المستقبل العربي، عدد 260 / أكتوبر 2000، ص 8.


� . ورد هذا النص: نعـوم تشومسكي، قوى وآفاق : تأملات في الطبيعة الإنسانية والنظام الاجتماعي، ترجمة : ياسين صالح، دار الحصاد، دمشق، 1998 ص 62 . نقـلاً عن : عدنان سليمان، الاقتصاد السوري وتحديات العولمة، الموقع الإلكتروني لـ « جمعية العلوم الاقتصادية السورية » على شبكة الإنترنت  صفحة www.mafhoum.com/syr/articles/sliman/sliman.htm#_ftn1 .


� . نقلاً عن : فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها، سلسلة عالم المعرفة، العدد 174 / مارس 1990، ص 109 .


� . الإحصائيات، نقلا عن : جان زيغلر، سادة العالم الجدد، ص 101 .


� . الإحصائيات، نقلا عن : جان زيغلر، سادة العالم الجدد، ص 101 .


� . ثناء فواد عبد الله، قضايا العولمة بين القبول والرفض، مجلة المستقبل العربي، العدد 256، جوان 2000، ص  104 ـ 105 .


� . حديثاً تضم « منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية » إضافة إلى « الدول الأوروبية » كل من : الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان .


� . هانس بيترمارتين وهارالد شومان، فخ العولمة، مرجع سابق، ص 203 . 


� . أنظر كتاب :    John Gray, False Dawn : The Delusions of  Global Capitalism, NY : New Press, 1998       


� . تعتبر جولة  الأورغواي من أشهر الدورات التي مهدت لميلاد « المنظمة العالمية للتجارة » وقد استغرقت 8 سنوات ( 1986 ـ 1993  ) ووقعت عليها 117 دولة عـام 1994 في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، ومن أهـم ما جاء فيها : توسيع نطاق السلع التي شملتها اتفاقية الجات لتضم السلع المصنوعة والسلع الزراعية / ضم تجارة الخدمات إلى قوائم المفاوضات / خلق سوق لحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية ... الخ / تخفيف القيود على الاستثمارات وتعميم مبدأ المعاملة بالمثل / إقامـة المنظمة العالمية للتجارة 1995 ... الخ .
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